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عبدالصمد وعبدالله: مكافأة تقاعد للمواطنين 
العاملين في الدولة تعادل مرتب سنتين

النائبــان عدنــان  قــدّم 
عبدالصمد ود.خليل عبدالله 
اقتراحا بقانون بمنح مكافأة 
تقاعد للمواطنين العاملين في 

جميع قطاعات الدولة.
وجاء في الاقتراح ما يلي:

تســري أحكام هذا  مادة أولى: 
القانون علــى الكويتيين من 

الفئات التالية:
1- الموظفــون فــي وزارات 
الدولة والمؤسسات والهيئات 

العامة.
2- العاملون في الشــركات 
والمؤسسات المملوكة للدولة 
بالكامل او التي يكون للدولة 
او احد الاشــخاص المعنوية 
العامة نصيب في رأســمالها 

لا يقل عن 50% منه.
3- العاملــون فــي القطــاع 

النفطي.
4- العســكريون مــن رجال 
والشرطــــــة  الجيـــــــش 
والحرس الوطني ورجــــال 

الاطفاء.
مادة ثانية: تصرف لمن يتقاعد من 
الفئات المشار إليها في المادة 
السابقة مكافأة تقاعد تعادل 

كحد ادنى مرتب سنتين وفقا 
لإجمالي آخر مرتب شــهري 
تقاضاه، على ان تصرف بعد 
شهر من تاريخ التقاعد كحد 

اقصى.
ولا يجوز للمتقاعد الجمع بين 
المكافأة التي تصرف بموجب 
هذا القانون وما تقرره جهة 
العمــل مــن مكافــأة خاصة 
لمنتســبيها ولــه ان يختــار 

ايهما افضل.
مادة ثالثة: يصدر مجلس الوزراء 
القرارات اللازمة لتنفيذ احكام 

هذا القانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكــرة الإيضاحية 

للقانون بما يلي:
تكريما وعرفانا لخدمة ابناء 
هذا الوطن، وتقديرا لما بذلوه 
من مجهود ولعطائهم في شتى 
قطاعات الدولة وفي قطاعات 
العمل الاخرى بالبلد بما يحقق 
التنميــة والرخــاء بالمجتمع 
الكويتي، ونظرا لقيام بعض 
الجهات في الدولة بهذا الدور 
في تقدير منتسبيها من خلال 
منحهــم مبلغا ماليا كمكافأة 
لنهاية الخدمة مع غياب هذا 
الدور في جهــات اخرى، لذا 
مــن باب المســاواة وتوحيدا 
لهــذا الــدور وتعميمــه على 
جميع قطاعــات الدولة، اعد 
هذا الاقتــراح بقانون، وهو 
ما يمنــح المتقاعد الشــعور 
بالرضا النفسي والأمان المادي 
حين يترك وظيفته للأسباب 
القانونيــة الموجبة للتقاعد، 
ويعطيه الاطمئنان للاستمرار 

بالحياة بشكل طبيعي.

عدنان عبدالصمد

وفقا لإجمالي آخر مرتب شهري

العتيبي: تغطية الخدمات الطبية 
للمتقاعدين المعاقين من دون سقف مالي

قدّم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا بقانون بتعديل أحكام 
القانون رقم 114 لسنة 2014 
بشــأن التأمين الصحي على 
المواطنــن المتقاعدين وذلك 
بإضافة مــادة جديدة تحمل 
الرقم )8 مكررا( مع إعطائه 
صفة الاستعجال. وجاء في 

الاقتراح ما يلي: 
مادة أولى:  تضاف فقرة جديدة 
تحمــل الرقــم 8 مكــررا الى 
القانــون المشــار اليه نصها 

كالتالي:
يغطى احكام هذا القانون 
وبدون سقف مالي محدد كافة 
الخدمات الطبيــة من ادوية 
وعمليــات جراحيــة وعلاج 
طبيعي وأجهزة تعويضية 
وعرض على الأطباء الزائرين 
للمتقاعدين الذين يخضعون 
لأحكام هذا القانون ويحملون 
بطاقة إعاقة صادرة من الهيئة 

العامة لشؤون الإعاقة. 
يلغــى كل حكم  مادة ثانيــة: 
يتعــارض مــع أحــكام هذا 

القانون.
مادة ثالثة: على رئيس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ أحكام هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشــره 

في الجريدة الرسمية.
المذكـــــرة  وجـــــــاءت 
الإيضاحية للقانون بما يلي: 
أثبتــت تجربــة تطبيق 
قانون رقم 114 لســنة 2014 
الصحــي  التأمــن  بشــأن 
علــى المواطنــن المتقاعدين 
والمعروف بـ»عافية« وجود 
ثغرات عديدة بالقانون، فبعد 
ان بــدأ انتفــاع المؤمن عليه 
بالخدمات الطبية والتأهيلية 
الــواردة في وثيقــة التأمين 
الصحي بعد صدور اللائحة 
الداخليــة للقانــون ظهــرت 
مثالب عدة على رأسها مساواة 
المتقاعد المســجل بالمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
بنظيره المســجل بالمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
ولديه إعاقة جسدية بمختلف 
درجاتها سواء كانت حركية 
أو جسدية ومعترف بها من 
قبل الهيئة العامة لشــؤون 

الإعاقة.
فقد نص الدستور الكويتي 
في مادته )رقم 11( على تكفل 
الدولة المعونة للمواطنين في 
حالة الشيخوخة أو المرض 
أو العجــز عــن العمــل، كما 
توفر لهــم خدمــات التأمين 

والمعونــة  الاجتمـــــاعي 
والرعايــة  الاجتماعيــــــة 

الصحية.
نــص  مــن  وانطلاقــا 
الدستور الكويتي ومذكرته 
التفسيرية ونظرا لأن فئة 
ذوي الاحتياجات الخاصة 
)المعاقــن الذيــن يحملون 
شــهادة إعاقــة مــن الهيئة 
العامة لشؤون ذوى الإعاقة( 
من اكثر الفئات التي تحتاج 
الى رعاية صحية مناسبة 
اعاقتهــم  نظــرا لظــروف 
لاسيما على صعيد الأجهزة 
التعويضيــة والجراحــات 
الدقيقــة والعلاج الطبيعي 
والعــرض علــى الأطبــاء 
المتخصصــن  الزائريــن 
الطبيــة، نتقدم  لحالاتهــم 
بهــذا المقتــرح لكــي يلبي 
مطالب المعاقين »باختلاف 
درجة إعاقتهم« دون سقف 
أعلى أو محدد للمبالغ التي 
تنفق عليهم ســنويا وفقا 
لأحكام هذا القانون، وذلك 
بعــد ان حصــرت اللائحة 
التنفيذية للقانون المشــار 
مبلغا مخصصا للمتقاعدين 
الذكور 15 ألف دينار سنويا 
و17 ألف دينــار للمتقاعـدات.‫

خالد العتيبي

المطيري: هل تضع »التربية« 
خططاً سنوية للارتقاء بمخرجات التعليم؟

قدم النائب ماجد المطيري 
ســؤالا الى وزيــر التربية 
ووزير التعليــم العالي د. 

محمد الفارس جاء فيه:
1 ـ هل تضع وزارة التربية 
خططــا ســنوية للارتقاء 
بمخرجات التعليم وتحسين 

جودة المنتج التعليمي؟
ـ مــا معاييــر الخطــط   2
آليــات  التطويريــة ومــا 

تطبيقها؟
ـ هــل تتــم استشــارة   3
المختصين في وضع الخطط 
كي تكون مبنية على أسس 
علمية سليمة وقابلة للتنفيذ 
العملــي وذات جــدوى في 
تحسين مخرجات التعليم؟ 
4 ـ مــا الميزانية الســنوية 
المرصودة لوزارة التربية؟

5 ـ ما أوجه الصرف والإنفاق 
لتطويــر  الميزانيــة  مــن 

مخرجات التعليم؟
6 ـ هل هناك مشاريع قوانين 

حكومية من المقرر تقديمها 
لمجلــس الأمــة للنهــوض 

بالعملية التعليمية؟
7 ـ في ظــل نقص الكوادر 
التعليمية، ما استراتيجية 
الــوزارة لســد النقص في 

الكادر التعليمي؟
8 ـ هــل تضع الــوزارة في 
اعتبارها فتح المجال لغير 
محددي الجنسية لإحلالهم 
محــل المعلمين الأجانب في 
المدارس؟ وهــل هناك نية 
لتوظيفهــم فــي الجامعات 
لاسيما أصحاب التقديرات 

العالية؟
9 ـ هــل فعــا تم صرف 8 
ملايين دينار في السنوات 
الأربع الماضية على دراسات 

واستشارات تعليمية؟
10 ـ هــل ســيتم صرف 35 
مليون دولار لمصلحة البنك 
الدولــي لدراســة المرحلــة 
الثانيــة لتطويــر التعليم 

في الكويت؟
11 ـ إذا كان قــد تم صرف 8 
ملايين وســيتم صرف 35 
مليونا فما المردود الإيجابي 
الذي ستحققه وزارة التربية 

من إنفاق هذه الملايين؟
12 ـ كم عدد المستشارين غير 
الكويتيــن الذين يعملون 
في الوزارة؟ وكم يتقاضون 
شــهريا ومــا المزايــا التي 

يحصلون عليها؟
13 ـ فيمــا يخــص العقــود 
التي تبرمها وزارة التربية 
فــإن وزارة المالية وديوان 
المحاسبة، أوضحا أن الوزارة 
تعاني مشكلة حقيقية في 
مجالي المشاريع الإنشائية 
وعقود صيانة المدارس وأن 
الجهاز الإشرافي في الوزارة 
غير قادر على التعامل مع 
تلــك المشــاريع مــع كثرة 
تعثرهــا، ما مدى صحة ما 

سبق وما أسباب التعثر؟

ماجد المطيري

د.خليل عبدالله

قدم اقتراحاً بقانون حدد من مهامها الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بإدارة الأزمات

عسكر: هيئة عامة لإدارة الأزمات والكوارث تتبع مجلس الوزراء
قدم النائب عسكر العنزي   
اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء 
الهيئــة العامة لادارة الأزمات 

والكوارث جاء فيه يلي:
فــي تطبيــق أحكام  مادة 1: 
هذا القانون يقصد بالكلمات 
والعبارات الآتية المعاني المبينة 

قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة العامة لادارة 

الأزمات والكوارث.
2- المجلــس الأعلى: المجلس 
الأعلى للهيئــة العامة لادارة 

الأزمات والكوارث.
3- مجلــس الادارة: مجلــس 
العامــة لادارة  الهيئــة  ادارة 

الأزمات والكوارث.
4- الرئيــس: رئيس مجلس 

الوزراء.
5- المديــر العــام: مديــر عام 
الهيئــة العامة لادارة الازمات 

والكوارث.
6- الأزمات: الأزمات السياسية 
والاقتصادية والمالية والأمنية 

والحروب وما شابهها.
7- الكوارث: الكوارث الطبيعية 
مثل الزلازل والأمطار الغزيرة 
والعواصف ونحوها والحوادث 
البيئية والأمــراض والأوبئة 
الناجمة  والحرائــق والآثــار 

عنها.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة مستقلة 
ذات شخصية اعتبارية تعنى 
بادارة الأزمات والكوارث تسمى
»الهيئة العامة لادارة الأزمات 
والكــوارث« وتلحق بمجلس 

الوزراء.
مادة 3: تختص الهيئة بالقيام 
بكافة الأعمال والمهام الكفيلة 
بإدارة الأزمات والكوارث في 

البلاد، 

وعلى وجه الخصوص:
1- رسم السياسة العامة لإدارة 
الأزمــات والكــوارث ووضع 
الاســتراتيجيات والخطــط 
اللازمة لتطبيق تلك السياسة 
العلمية  المعاييــر  متضمنــة 
المعتمدة عالميا في مجال ادارة 

الأزمات والكوارث.
2- الاعــداد والاشــراف على 
تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل 
جميع ما يتعلق بادارة الأزمات 
والكوارث في المــدى القريب 
والبعيد، وذلك بالتنسيق مع 
الأجهزة المعنية بالدولة على 
ضوء السياسة العامة للهيئة.
3- الرقابــة علــى الأنشــطة 
والاجراءات والممارسات المعنية 

بادارة الأزمات والكوارث
ومتابعتها وتقييمها.

4- اقتراح مشروعات القوانين 
واللوائح والنظم اللازمة لادارة 
الأزمات والكوارث وتحســن 

أدائها.
5- الاعــداد والمشــاركة فــي 
الأبحــاث  ودعــم  توجيــه 
والدراســات المتعلقــة بادارة 
الأزمات والكــوارث ومتابعة 

وتقييم نتائجها.
6- تحديــد المشــاكل والآثار 
السلبية الناجمة عن الأزمات 
والكــوارث وكيفيــة ادارتهــا 
بالتنســيق مع أجهزة الدولة 
المعنية، ودراسة تلك المشاكل 
وآثارهــا واقتــراح الحلــول 

المناسبة لها
ومتابعة تطبيقها.

7- دراسة الاتفاقيات الاقليمية 
والدولية المعنية بإدارة الأزمات 
والكوارث وابداء الرأي بالنسبة 
الــى الانضمــام اليهــا، وذلك 

ويكــون المدير العــام للهيئة 
مقررا للمجلس.

مادة 5: يكون للهيئة مدير عام 
يعــن بمرســوم - بناء على 
ترشيح من الرئيس - بدرجة 
وكيــل وزارة مــن المختصين 
وذوي الخبــرة فــي مجــال 
ادارة الأزمات والكوارث ولمدة 
أربع ســنوات قابلة للتجديد 
لمــرة واحدة مماثلــة، ويكون 
مسؤولا عن تنفيذ السياسات 
التــي يضعها المجلس الأعلى 
التــي يتخذهــا  والقــرارات 
مجلس الادارة، ويمثل المدير 
العام الهيئة أمام القضاء وفي 
علاقتهــا بالغيــر، ويجوز أن 
يكون له نائب أو أكثر يصدر 
بتعيينهم مرســوم بناء على 

ترشيح من الرئيس.
مادة 6: يكون للهيئة مجلس 
ادارة يشكل بقرار من المجلس 
الأعلى برئاســة المدير العام 
وعضوية ثمانية أشــخاص 
مــن ذوي الخبــرة في مجال 
ادارة الأزمات والكوارث ويتم 
اختيارهم مــن خارج الهيئة 
بناء على ترشــيح من المدير 
العام وذلك لمدة أربع سنوات 
قابلــة للتجديد لمــرة واحدة 

مماثلة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس 
الادارة بقرار يصدر من مجلس 
الــوزراء، ولا يجــوز الجمــع 
بين عضويــة المجلس الأعلى 
ومجلــس الادارة. وللمجلس 
أن يستعين بمن يراه مناسبا 
من الخبراء والمختصين لابداء 
آرائهم دون أن يكون لهم حق 

التصويت على القرارات.
مادة 7: يصدر المجلس الأعلى 

التي أنشئت الهيئة من أجلها.
مادة 9: يكون للهيئة ميزانية 
ملحقة بميزانية الدولة يعدها 
المدير العام ويعتمدها مجلس 
الادارة ثــم المجلــس الأعلى، 
وتبدأ السنة المالية للهيئة من 
أول شــهر ابريل مــن كل عام 
وتنتهي في آخر شهر مارس 
من العام التالي، واستثناء من 
ذلك تبدأ السنة المالية الأولى 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
وتنتهي في نهاية شهر مارس 
من العام التالي، ويعد المدير 
العام مشروع الحساب الختامي 
للهيئة تمهيــدا لعرضه على 
مجلــس الادارة ثــم المجلس 

الأعلى لاعتماده.
مادة 10: تتكون موارد الهيئة 
مما يخصص لها في ميزانية 
الدولــة ســنويا، ومــا يقبله 
مجلــس الادارة مــن اعانــات 

وهبات ووصايا.
مادة 11: يصدر رئيس مجلس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتراح 
المجلس الأعلى، قراره بالجهات 
والادارات التي تتنقل تبعيتها 
الهيئة  الــى  واختصاصاتهــا 
وذلك بعد التنسيق مع الجهات 

التي تتبعها.
مادة 12: يصدر مجلس الوزراء 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
بناء على اقتراح مجلس الادارة 
بعــد اعتمادهــا مــن المجلس 
الأعلــى وذلــك خــال ثلاثــة 
أشــهر من تاريخ العمل بهذا 
القانــون، كمــا يصدر ســائر 
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام 

هذا القانون.
يلغــى كل حكــم  مــادة 13: 
يتعــارض مــع أحــكام هــذا 

بالتنسيق مع الجهات المختصة 
بالدولة.

8-  وضع إطار عام لبرنامج 
تثقيفي في مجال ادارة الأزمات 
والكــوارث بهــدف توعيــة 
المواطنين فــي كيفية التعامل 
مــع الأزمات والكــوارث على 
المستوى الفردي وحثهم على 

المساهمة في ادارتها.
9- اعداد تقرير ســنوي عن 
وضع الأزمات والكوارث التي 
مرت على البلاد والكيفية التي 
تمــت مــن خلالهــا ادارة تلك 

الأزمات والكوارث.
مادة 4: يكــون للهيئة مجلس 
أعلى يختص بوضع الأهداف 
العامة للهيئة،  والسياســات 
ويشكل برئاسة رئيس مجلس 
الــوزراء أو مــن ينــوب عنه 
وعضويــة عدد مــن الوزراء 
وممثلين عن الجهات الحكومية 
المعنيــن بهذا الشــأن يصدر 

بتحديدهم مرسوم. 
ويضــم المجلــس الأعلى الى 
عضويته ثلاثة أشخاص من 
ذوي الكفــاءة والخبــرة فــي 
مجال ادارة الأزمات والكوارث، 
ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء 
على عرض الرئيس لمدة أربع 
ســنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم 
بقــرار يصــدر مــن مجلــس 
الوزراء. ويصدر المجلس لائحة 
داخلية تنظم اجراءات العمل به 
وكيفية اصدار قراراته، ويعقد 
المجلس اجتماعين على الأقل 
في السنة، ولا يكون اجتماع 
المجلس صحيحا الا اذا حضرته 
أغلبية الأعضاء على أن يكون 

من بينهم الرئيس أو نائبه.

اللائحة الداخلية لمجلس الادارة 
بناء على اقتراح مجلس الادارة 
وتتضمن هذه اللائحة بصفة 

خاصة ما يلي:
1- تنظيم أعمال مجلس الادارة 
وآلية اصدار قراراته وقواعد 
واجراء اجتماعات اللجان وفرق 

العمل التي يرى تشكيلها.
2- تحديد اختصاصات المدير 

العام ونوابه.
3-  تحديــد مكافــآت أعضاء 
اللجان وفرق العمل والخبراء 

والاستشاريين.
4- اصــدار اللوائح المتعلقة 
بتعيين الموظفــن وترقياتهم 
وفصلهم وتحديــد مرتباتهم 
ومكافآتهم وســائر شؤونهم 
الوظيفيــة بالاســتثناء مــن 
القواعــد والنظــم الحكومية 
وذلك مع عدم الاخلال بأحكام 
المادتــن »5، 38« مــن قانون 

الخدمة المدنية المشار اليه.
مادة 8: يختص مجلس الادارة 

بالآتي:
1- تنفيــذ السياســة العامة 
للهيئة وقرارات المجلس الأعلى 

ورئيسه.
2- اصدار القرارات واللوائح 
المتعلقــة بالشــؤون الادارية 

والمالية للهيئة.
3- النظر في التقارير الدورية 
التي تقدم عن سير العمل في 

الهيئة.
4- النظــر فــي كل مــا يرى 
رئيس المجلس الأعلى أو رئيس 
مجلس الادارة أو أحد أعضائه 
عرضه من مواضيع تدخل في 

اختصاصات الهيئة.
5- اتخــاذ ما يــراه لازما من 
القرارات لتحقيــق الأغراض 

القانون.
على رئيس مجلس  مادة 14: 
الــوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجــاءت المذكــرة الايضاحية 
للقانون بما يلي: 

لقــد أصبح وقــوع الكوارث 
والأزمــات واقعــا تواجهــه 
المجتمعات الحديثة وأمرا لا 
مفر منه وتعاني منه الكثير 
من الدول في العصر الحالي 
بغض النظر عن حجم ونوع 
هذه الكــوارث، وان الكويت 
كجزء من المنظومة الدولية 
ليست بمنأى عن ذلك سواء 
من حيــث تعرضهــا بذاتها 
لتلك الأزمــات والكوارث أو 
بتأثرها فيمــا يمكن أن يقع 
لبعــض الدول المجاورة لها، 
وان التعامل السليم والناجح 
مع هذه الأزمــات والكوارث 
انما يمكن في مواجهتها من 
خــال الادارة الحكيمــة لها 
وهــذه الادارة لا تعتمد على 
ردود الأفعــال والاجتهادات 
الفردية بل يجــب أن تكون 
وفق أسس علمية ودراسات 
متخصصة واستقراء للحاضر 
والمستقبل تعهد لجهاز منظم 
ومتخصص فــي هذا المجال 
ومتفرغ لهذا الشأن، لذا أعد 
هذا الاقتــراح بقانون ليقرر 
انشــاء هيئــة عامــة لادارة 
الأزمــات والكــوارث، وقــد 
تضمن الاقتراح جميع الأحكام 
اللازمة لانشــاء هذه الهيئة 
والقيام بالأعمــال والمهمات 
الكفيلــة بتحقيــق الأهداف 
والأغراض التي أنشــأت من 

أجلها.

عسكر العنزي

تلتزم بالاشتراطات البيئية

الحويلة لإنشاء مدن صناعية لاستقطاب 
رؤوس الأموال الكويتية والأجنبية

تقــدم النائــب د.محمد 
الحويلــة باقتــراح برغبة 
قال في مقدمته إن الاقتصاد 
القــوي لأي دولة يجب أن 
يرتكــز على أعمــدة قوية 
على رأسها الصناعة، التي 
تمثل أيضا أهمية سياسية 
وتدخل ضمن سياق الأمن 
الوطني، فالأمة التي تملك 
مصانع تنتج احتياجاتها 
الأساسية كالغذاء والدواء 
تكــون أكثــر قــدرة علــى 
التي  مواجهــة الضغــوط 
قــد تمارس عليهــا في أي 
قضايا دولية، لذلك فإن دعم 
الصناعة في المرحلة الحالية 
يعد بمنزلة استثمار مالي 
أكيد للمســتقبل يفوق في 
قيمته الحقيقية القيمة التي 
قد تنتج عن الاستثمار في 
القادمة،  صندوق الأجيال 
الاســتثمار  أن  لاســيما 
الصناعي ينتج عنه تطور 
ملحوظ في خبرات وكفاءات 
الأيدي العاملة، ولاســيما 
الشــباب الكويتي الواعد، 
الــذي يبحث عــن تحقيق 
الــذات، ولما له مــن أهمية 
كبرى في دفع عجلة التنمية 

الاقتصادية.
وأضــاف أن انخفــاض 
أســعار النفط تحتم على 
الجهــات المعنيــة اعطــاء 
الفرصة للصناعة لكي تقوم 

بدورها تجاه المجتمع، حيث 
يعاني القطاع الصناعي في 
الكويت العديد من العوائق 
التي تحول دون أن ينافس 
الصناعات الأجنبية، ولعل 
أبرز العقبات أمام انتعاش 
القطاع الصناعي هو ندرة 
الأراضــي وغــاء الأيــدي 
العاملة وصغر حجم السوق 
بالإضافة للمنافسة الشرسة 
أمام المنتجات المستوردة، 
فإن القطاع الصناعي يمكن 
أن يشكل عاملا قويا لدعم 
الكويت اقتصاديا وسياسيا، 
كما يمكــن ان يتحول الى 
رافد ثان للاقتصاد الوطني 
بعــد النفط وهــذا يتطلب 
وجــود إرادة وقرار يدعم 
التوجــه وخطــوات  هــذا 
حثيثة لمتابعته، والتخطيط 
الجيــد عــن طريــق اعداد 
الدراســات الاستراتيجية، 
ووضع مشاريع معدة جيدا، 
والمتابعة الجيــدة لتنفيذ 
وتقييــم هــذه المشــاريع، 
الاعتبــارات  ودراســــــة 
والصعوبات التي تعترض 
تنفيذ الخطــط الموجودة 
للعمل على تذليلها، وتوفير 
التســهيلات اللازمــة مــن 
سهولة الإجراءات والأراضي 
والسيولة اللازمة للتمويل 
لتيسير التوسع في الإنتاج 

والتعامل معه.

وطالــــب الحويلـــــة 
بتوفيــر  اقتراحــه  فــي 
مناطــق صناعيــة تلتزم 
البيئيــة  بالاشــتراطات 
وصديقة للبيئة، وإنشــاء 
مدن صناعية لاســتقطاب 
رؤوس الأمــوال الكويتية 
والأجنبية، وإعداد تصور 
شــامل لتطويــر القطــاع 
الصناعي ليكون ضمن أحد 
مصادر الدخل الرئيسية في 
الكويــت، وتطوير قوانين 
التطور  الصناعة لتواكب 
العالمي المتلاحق في مجال 
الصناعة، والتزام الحكومة 
بمنح المستثمرين أراضي 

لإقامة المشروعات عليها.
ودعا إلى أن يقوم البنك 
الصناعي بدوره في تمويل 
المســتثمرين وتخفيــض 
الفائدة لتشجيع المستثمرين 
واســتغلال  الكويتيــن، 
التجاريـــة  العلاقــــــات 
والاقتصاديــة بين الكويت 
والعديد مــن دول العالم، 
للمساهمة في نقل الخبرات 
اللازمــة  التكنولوجيــة 
لتنمية القطــاع الصناعي 
الوطني في الكويت، وعمل 
دورات مجانيــة توعويــة 
للشباب وأصحاب المصانع 
الكويتية عن كيفية تطوير 
الاستراتيجيات التصنيعية 

المثمرة للتقدم التقني.

محمد الحويلة

اقتراح مشروعات 
القوانين واللوائح 
والنظم اللازمة 
لإدارة الكوارث

تحديد المشاكل 
والآثار السلبية 

الناجمة عن الأزمات 
وكيفية إدارتها

يقوم البنك 
الصناعي بتمويل 

المستثمرين 
وتخفيض الفائدة 

لتشجيع 
الكويتيين

تقديم جميع 
الخدمات الطبية 

من أدوية وعمليات 
جراحية وعلاج 
طبيعي وأجهزة 

تعويضية وعرض 
على الأطباء 

الزائرين

لا يجوز للمتقاعد 
الجمع بين 

المكافأة وما تقرره 
جهة العمل من 

مكافأة خاصة 
لمنتسبيها

ما إستراتيجية 
الوزارة لسد 

النقص في الكادر 
التعليمي؟


